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الديكتاتوريات واللاجئين والتعويضات في دول المخروط الجنوبي لأمريكا اللاتينية
حوان بابلو تيرمينييلو

منذ عَودة الديمقراطيّة إلى دول الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي والباراغواي والأوروغواي، أقرَّت هذه الدول بالتهجير 
كان في ظل عهد الحكومات  القسري على وجه التحديد ضمن إطار التعويضات عن الانتهاكات التي عانى منها السُّ

الديكتاتوريَّة. 

شـهدت بلـدان المخـروط الجنـوبي لأمريـكا اللاتينية1 في سـبعينيات 
القـرن المـاضي ومـدة كبرية مـن الثمانينيـات حكاًم لدكتاتوريـات 
بفكـر  مدفوعـةً  الحكومـات،  هـذه  وطبَّقـت  عسـكرية.  مدنيـة- 
الأمـن القومـي، خططـاً ممنهجـة لانتهـاك حقـوق الإنسـان بهدف 
نماذجهـا  وفـرض  الإسـتبداديَّة،  لممارسـاتها  معارضـةٍ  أيِّ  سـحق 

والاقتصاديّـة. والاجتماعيّـة  ياسـية  السِّ

وكان مصطلـح “المنفـى” المصطلـح الـذي اعتيـد عىل اسـتخدامه 
لتهجري الآلاف مـن الأشـخاص مـن أمريـكا اللاتينيـة، وأجربوا على 
الفـرار إلى دول أخـرى مـن المنطقـة، وأجـزاء أخـرى مـن العـالم. 
ورغـم ذلـك، فليـس هنـاك إحصـاءات نهائيَّـة عـن عـدد الأفـراد 
الذيـن أُبعِـدوا نتيجةً للإجـراءات القمعية للحكومات الاسـتبدادية.

القمعيـة  للإجـراءات  نتيجـة  مجـرد  القرسي  التهجري  يكـن  ولم 
عنرصاً  الحـالات  بعـض  أصبـح في  وإنمـا  العسـكرية؛  للحكومـات 
الدكتاتوريـات.  نفذتهـا  التـي  القمـع  اسرتاتيجيات  عنـاصر  مـن 
فمثاًل، في جمهوريـة تشـيلي، سـنَّ الحكـم الدكتاتـوري العسـكري 
برئاسـة )أوغسـتو بينوشـيه( عـدداً مـن الأنظمـة لفـرض التهجري 
عىل أعضـاء المعارضـة، وبالتـالي إعـادة رسـم الخارطـة السياسـيّة 
للبالد. وسـمح أحـد المراسـيم الذي يمنـح السـلطة التقديرية لطرد 
المواطنني اعتبـاراً مـن ديسـمبر/كانون الأول مـن عـام 1973 بطرد 
جميـع المحتجزيـن الذيـن لم يسـبق لهـم التقـدم بطلـب للحصول 
عىل إفـراج مرشوط فـوراً مـن البالد. ثـم منح قانـون عـام 1974 
السـلطة للحكومـة الديكتاتوريـة في رفـض إعـادة دخـول المواطنين 
التشـيليين إلى البالد. وأجرب تطبيق هـذه المراسـيم آلاف المواطنين 
التشـيليين عىل التخلي عـن بلادهـم- وحرمانهـم من حـق العودة 

 . ليها إ

التعويضات
الحكومـات  تأسـيس  وإعـادة  الديمقراطيـة،  إلى  العـودة  بعـد 
الدسـتورية، كان عىل بلـدان المخـروط الجنـوبي مواجهـة الحاجـة 
لتنفيـذ عمليات معقـدة تتعلق بالعدالة الانتقاليـة، وذلك للتعامل 
مـع الانتهـاكات الخطرية لحقـوق الإنسـان التـي ارتكبتهـا الأنظمة 
مجموعـة  تنفيـذ  في  رائـدة  البلـدان  هـذه  وكانـت  الدكتاتوريـة. 
والقانونيـة  السياسـية  والاسرتاتيجيات  المنهجيـات  مـن  متنوعـة 

الإنسـان.  انتهـاكات حقـوق  في  المعـاصر  تاريخهـم  مـع  للتعامـل 
لت محاكمـة ومعاقبة الجُناة، وإنشـاء لجان تقصيِّ الحقائق،  وشـكَّ
مجموعـة  ضمـن  الجنـاة  عـن  العفـو  أو  العفـو  لوائـح  واعتامد 
معقـدة مـن الخيـارات التـي طبقتهـا دول المنطقـة للتعامـل مـع 

تاريخهـم المعـاصر في انتهـاكات حقـوق الإنسـان.

وكان إقـرار الدولـة للإنتهاكات، وبدء تقديـم التعويضات للضحايا- 
م في صـورة مسـاعدات- جزءاً من  سـواءً النقديَّـة أم تلـك التـي تُقدَّ
عمليـات العدالـة الانتقاليـة التـي طبقـت أيضـاً في هـذه البلـدان. 
الذيـن  للأفـراد  رئييس،  نحـوٍ  عىل  التعويضـات،  هـذه  مـت  وقُدِّ
حُرمـوا مـن حريتهـم عىل نحـوٍ غري مرشوع و/ أو الذيـن تعرضوا 
أفرادهـا  تعـرض  عائالت ممـن  أفـراد  أحـد  كانـوا  أو  للتعذيـب، 
للاغتيـال أو “الإخفـاء”. ومـع ذلـك، لم يُـولِ أولئـك الذيـن وضعـوا 
آليـات دفـع التعويضـات موضـوع “المنفـى” اهتمامـاً كبرياً نسـبياً 
بالنسـبة لمعاقبـة  ذلـك  أقـل مـن  الاهتامم  كان  بـل  الآن،  حتـى 

الأشـخاص المسـؤولين عـن فـرض النفـي.

وقـد حظـي “المنفـى” في كلٍّ مـن بوليفيـا والأوروغـواي باهتاممٍ 
واضـح، فقـد أقـرَّت الدولتـان بمسـؤوليتهما عـن انتهـاكات حقـوق 
الإنسـان. أمـا في حـالات التهجري القرسي في الأرجنتني وتشـيلي 
والباراغـواي، فلـم يكـن هنـاك إقـرار صريـح في البدايـة بالتهجري 
القوانني  انتهـاك حقـوق الإنسـان في  أنـواع  القرسي كنـوع مـن 
وذلـك فيام يتعلـق بالتعويضـات. وتحقـق هـذا الأمـر مـن خالل 
الإعلانـات اللاحقـة، أو الأحـكام القضائيـة التـي أقـرَّت بـأنَّ ذلـك 
انتهـاكاً لحقـوق الإنسـان، الأمـر الـذي أدى إلى اتخـاذ الإجـراءات 

لدفـع التعويضـات، أو عىل الأقـل اقرتاح ذلـك.

وفي بوليفيـا، أقـرَّ قانـون التعويضـات صراحـةً أنَّ “المنفـى والنفي” 
يمثالن إحـدى العوامـل التـي تسـتحق التعويض. ومـع ذلك، جعل 
القانـون نفسـه أمـر منح التعويضـات للمنفيين مشروطـاً بتقديمهم 
مـا يُثبـت أنَّهـم قـد حرمـوا مـن حريتهـم وعانـوا مـن الاضطهـاد. 
وقـد أدى مبـدأ ضرورة تقديـم الدليل إلى فقدان كثري من اللاجئين 

البوليفيني السـابقين لحقهـم في الحصـول عىل التعويض. 



مارس/ آذار 2014

9191 مقالات عامة نشرة الهجرة القسرية 44

يوليو/تموز  2013

وفي حالـة الأوروغـواي، أقـرَّ القانـون رقـم 18.596 )أكتوبر 2009( 
بمسـؤولية الدولـة عـن التعـدي عىل حقـوق الأفـراد الذيـن أجبروا 
عىل مغـادرة البالد لأسـباب سياسـية أو عقائديـة أو نقابيـة. ولم 
يحـدد القانـون أي تعويـض اقتصـادي عـن الفرتة الزمنيـة التـي 
أمضوهـا في المنفـى، رغـم أنَّ القانـون رقـم 17.449 )يناير/كانـون 
الثـاني 2002( بنيَّ الفرتة التـي أمضوهـا في المنفـى عىل أنَّـه هـو 
الوقـت “الـذي يؤخـذ في الحسـبان” لإجـراء العمليـات الحسـابية 
للحصـول عىل مزايـا التقاعـد والمعاشـات التقاعديـة، الأمـر الـذي 
سـمح للعديـد مـن لاجئـي الأورغـواي السـابقين بالحصـول عىل 

دفعـة مـن التقاعـد، أو راتـب تقاعـدي للشـيخوخة.

ولا تأخـذ قوانني تعويض الضحايـا في الباراغواي باعتبـار أنَّ المنفى 
أو التهجري القرسي للأفـراد يمكـن تصنيفـه ضمـن فئـة الإنتهـاك، 
وبالتـالي يؤهلهـم هـذا الأمـر للحصـول عىل تعويـض. ومـع ذلـك، 
يعرتف التقريـر الـذي أعدته لجنة الحقيقة والعدالـة في الباراغواي 
عـام 2008 بـأنَّ المنفـى يُعـدُّ واحداً مـن انتهاكات حقوق الإنسـان 
د على أنَّـه لا يؤثر  التـي ارتُكبـت في ظـل الحكـم الدكتاتوري، وشـدَّ
عىل حقـوق الأفـراد الذيـن تعرضـوا للتهجري القرسي فحسـب، 
وإنمـا يؤثـر أيضـاً عىل حقـوق أسرهـم. وأشـار التقريـر أيضـاً إلى 
إخفـاق الحكومـات الانتقاليـة في تشـجيع عودة المنفيني من خلال 
تهيئـة الظـروف الاجتماعيـة والسياسـية المفضلـة لإعـادة دمجهـم. 
ورغـم عـودة الديمقراطية، اسـتمر منع الباراغوانيني في الخارج من 

المشـاركة في الانتخابـات التـي تعقـد في بلدهـم لسـنوات عديـدة، 
وواجهـوا عقبـات في منـح جنسـيتهم لأطفالهـم الذيـن ولـدوا في 
الخـارج. وفي حالـة الباراغـواي، لم يكن هنـاك أيُّ إجراءات تعويض 
اقتصـادي للمنفيني، ولم يكـن هنـاك أي إجـراء آخـر حتـى ولـو 

كانـت تعويضـات رمزية.

وأقـرت الدولـة في تشـيلي مجموعة مـن القوانين لصالح الأشـخاص 
الذيـن عانـوا مـن المنفى، بما في ذلك قانوناً لتسـهيل عـودة الرجال 
والنسـاء التشـيليين مـن المنفـى باعتامد التدابري المتعلقـة بإعادة 
دخولهـم إلى سـوق العمل، والرعاية الصحية، والتعليم، والإسـكان، 
والعـون القانـوني، والتعاون الدولي لضمان اسـتمرار دفـع الرواتب 
التقاعديـة. إلا أنَّـه في واقـع الأمـر لا يوجـد تشريـع محـدد يُقـرّ 
دفـع التعويـض الاقتصـادي لهـؤلاء الأشـخاص الذيـن أجربوا عىل 

الرحيـل إلى المنفى.

وبموجـب القانـون الأرجنتيني، لا يُعدُّ المنفى أساسـاً أحد الأسـباب 
العليـا  المحكمـة  قـرار  أنَّ  إلا  الإقتصاديـة،  للتعويضـات  الموجبـة 
في عـام 2004 حكـم لصالـح تمديـد المنافـع الاقتصاديـة للقانـون 
لتشـمل تعويـض الأشـخاص الذيـن حرمـوا عىل نحـوٍ غري شرعـي 
مـن حريتهـم إلى أفـراد العائلـة التـي أجربت عىل الرحيـل إلى 
لتقديـم  المنفـى  في  الأفـراد  آلاف  الحكـم  هـذا  وشـجع  المنفـى. 

التعويـض. طلبـات 
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“منبر المناصرين المناهضين لإفلات الجناة من العقاب والمطالبين بالعدالة والذاكرة التاريخية للناجين من الحكم الدكتاتوري في بوليفيا” يطالب بالتعويضات الموعودة للناجين من 
الحكومات الديكتاتورية بموجب قانون أُقرَّ عام 2004، ويطالب أيضاً بحق الاطلاع على الوثائق العسكرية من سنوات الحكم الديكتاتوري وإنهاء حالة إفلات الجناة المنتهكين لحقوق 

الإنسان من العقاب. 2012
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الخلاصة 
لقـد أدت عمليـات العدالـة الانتقاليـة في المنطقـة دوراً حاساًم في 
تعزيـز الديمقراطيـة، ومـا زالـت تؤدي هـذا الدور، وكذلـك منعت 
تكـرار انتهـاكات حقـوق الإنسـان التـي ارتكبـت في فرتات الحكـم 
الديكتاتـوري. ويمثـل التعرض لقضية التهجير القرسي بوصفه نوعاً 
مـن أنـواع الإسـاءة لحقـوق الإنسـان، وإقـرار الدولـة بمسـؤوليتها 
خطـوات مهمـة نحـو منـع التهجري القرسي مسـتقبلًا. ومـع ذلك، 
مـا زالـت هناك صعوبات بـارزة في ضمان حصول أولئك الأشـخاص 
الذيـن خاضـوا تجربـة المنفـى عىل تعويضـات كافية وشـاملة عن 

الرضر الـذي لحـق بهـم. وأخرياً، مـا زال مـن الرضوري تحديـد 
الاسرتاتيجيات القانونيـة بقصد الإقرار رسـمياً بـأنَّ التهجير القسري 
للسـكان أحـد الانتهـاكات، وأنـه يجب مسـاءلة مرتكبـي انتهاكات 

حقـوق الإنسـان أمـام القانون. 

حوان بابلو تيرمينييلو jpterminiello@gmail.com مساعد 
تدريس في قانون اللاجئين الدولي في كلية الحقوق في جامعة 

بينوس أيريس، الأرجنتين.

1.	 أقصى جنوب أمريكا اللاتينية، تقريباً جنوب مدار الجدي.

النزوح الداخلي في كينيا: السعي نحو الحلول المستدامة
لوسي كياما وفريدريك كوم

يمثل النزوح الداخلي في كينيا تحدياً منذ العهد الاستعماري ومع ذلك لم يصدر أي إطار قانوني إلا مؤخراً للتعامل 
مع مشكلات حماية النَّازحين. وتقدم عملية بناء هذا الإطار بعض الدروس المفيدة لأصحاب المصلحة في الأوضاع 

المشابهة.

ــي  ــادر الت ــن المص ــدد م ــا إلى ع ــزوح في كيني ــب الن ــن تعق يمك
أجــرت الكينيــن عــى النــزوح بعيــداً عــن مواطــن ســكنهم بحثاً 
ــار  ــأرض والآث ــتعماري ل ــش الاس ــي: التعط ــامة وه ــن الس ع
العقابيــة التــي خلفهــا الاحــرار العالمــي والنــزوح المرتبــط 
ــف  ــواشي والعن ــة الم ــل وسرق ــن القبائ ــات ب ــاء والصراع بالإنم
التاريخيــة،  الناحيــة  السياســية. ومــن  بالنزاعــات  المدفــوع 
ــدأ في عــام  يمكــن القــول إنَّ النــزوح الجماعــي للكينيــن قــد ب
1951 عندمــا قــررت الســلطات الاســتعمارية البريطانيــة أن 
تعهــد جميــع الأراضي التــي كانــت في حــوزة الملــك إلى الحاكــم. 
الأراضي  مــن  الأصليــن  الســكان  مــن  كثــر  جُــرِّد  وهكــذا، 

ــن. ــة للأوروبي ــزارع المملوك ــل في الم ــى العم ــروا ع وأجُ

وبهــذا الســياق يجــب أن نفهــم قصــة النزاعــات العرقيــة التــي 
نشــبت في عامــي 1992 و1997. فالعنــف الــذي شــهدته البــاد 
عــى ســبيل المثــال عــام 1992 كان نتيجــة لإعــادة إدخــال 
ــيون  ــض السياس ــتغل بع ــد اس ــزاب، فق ــدد الأح ــات تع سياس
حالــة عــدم الرضــا المخيمــة عــى توزيــع الأراضي آملــن حرمــان 
ــم،  ــر داره ــة في عق ــم الانتخابي ــدة الدع ــن قاع ــيهم م منافس
وهكــذا أوقــدوا نــران الفتنــة العرقيــة والحقــد فأخرجــت آلاف 
ــذ  ــا من ــم غيره ــرف بعضه ــي لم يع ــم الت ــن دياره ــن م الكيني
ــات  ــب الانتخاب ــذي أعق ــف ال ــام 1963. وفي العن الاســتقلال ع
السياســية في عامــي 2007 و2008، كانــت مســألة إعــادة توريــد 
ــة  ــاً. وإضاف ــاً مه ــا الأراضي، عام ــص منه ــى الأخ ــوارد، وع الم

نتيجــة  والمهجريــن  النَّازحــن  موجــات  انبعثــت  ذلــك،  إلى 
ــوت  ــات البي ــرت الفيضان ــة، فدم ــة والبشري ــوارث الطبيعي الك
ــام  ــل ع ــي أوائ ــا. فف ــع كيني ــف مواق ــش في مختل ــبل العي وس
ــرة المتســاقطة  ــار الغزي ــال، أدت الأمط ــبيل المث ــى س 2013، ع
ــخص. 1 ــة 18000 ش ــر قراب ــاد إلى تهج ــق الب ــم مناط في معظ

وإضافــة إلى ذلــك، هنــاك المناوشــات القبلية/العرقيــة التــي 
كانــت بدوافــع سياســية في بعــض الأوقــات، وكانــت تلــك 
المناوشــات تحــدث عــى الــدوام في بعــض أطــراف كينيــا. 
فــرى مجتمعــاً محليــاً يثــور ضــد آخــر ثــم مــا يلبــث المعتــدى 
عليهــم أن يشــنوا حمــات انتقاميــة عــى المعتديــن ثــم تتأجــج 
الأحــداث في حلقــة مفرغــة مــن العنــف التــي لا تفــي إلا إلى 

ــة. ــرات الجماعي ــات والتهج ــات والوفي الإصاب

ومــع كل حــالات التَّهجــر تلــك، لم تــنِ كينيــا أي إطــار قانــوني 
أو سياســاتي متماســك للتعامــل مــع مشــكلة النــزوح الداخــي. 
اســتخدامها  يمكــن  كان  التــي  المتعــددة  القوانــن  وحتــى 
لمعالجــة المشــكلة لم تركــز عــى حمايــة النَّازحــن والمجتمعــات 
الاســتجابة  لهــا. ومــن جهــة  المســاعدة  توفــر  أو  المتأثــرة 
انفعاليــة آنيــة. فعــل ســبيل  الحكوميــة للتهجــر فكانــت 
المثــال، أطلقــت الحكومــة خــال عامــي 2007 و2008 عمليــة 
رودي نيومبــاني )“حملــة العــودة إلى الديــار”( وقدمــت هِبــات 
ــذا  ــي ه ــل الحكوم ــة التدخ ــع أنَّ سرع ــن. وم ــة للمتأثري مالي
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